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 :مقدمة

تدخل المشرع الجزائري لمنع العديد من الممارسات التي تخل بشفافية 

المعاملات التجارية ونزاهتها ، وتتعلق ابرز هذه الممارسات بعدم الفوترة، شروط 

لمترابط وإعادة البيع بالخسارة والبيع بأسعار غير البيع ورفض البيع والبيع ا

شرعية ،والقيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على هوامش 

الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة أو المسقفة وعدم إيداع تركيبة الأسعار 

ها غيرالمقررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، وعدم الإشهار بالأسعار و

 .من المعاملات غير المشروعة

 يعد الإشهار بالأسعار، أسلوب من أساليب ترويج المنتجات و و

 لا يجلس في محله منتظرا قدوم المشتري( المحترف)الخدمات، فالتاجر 

وإنما يستعمل أدوات معينة لترويج منتجاته وخدماته بهدف  .إليه( المستهلك)

ستعمال هذه الوسائل بحسب قدرة ويختلف ا. جذب المستهلكين والزبائن

فكيف تدخل . المحترف المالية وقوته الاقتصادية، خاصة وسيلة الإشهار
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التشريع الجزائري لتنظيم وسيلة الإشهار ؟ ولتحليل موضوعنا هذا نعتمد الخطة 

 :التالية

 مفهوم الإشهار -أولا

 مدلول الإشهار وأهميته        -1

 الإشهار التضليلي وشروطه -2

 اية الإشهار حم -ثانيا

 الحماية المدنية -1

 الحماية الجزائية -2

 :وسنفصل ذلك فيما يلي

نقوم أولا بتحديد مدلول الإشهار وأهميتهه ثهم نتطهر   :مفهوم الإشهار -أولا

 : إلى منع الإشهار المضلل وشروطه كما يلي

  :تعريف الإشهار وأهميته -1

بقصد يعرف الإشهار بأنه إخبار يتولاه شخص محترف  :تعريف الإشهار -‌أ

التعريف بمنتوج أو خدمة معينة وذلك بإبراز مزاياها ومدح محاسنها بغرض 

ترك انطباع مقبول عنها لدى جمهور المخاطبين بها يؤدي إلى إقباله على المنتجات 

 .والخدمات محل الإشهار 

 :وعليه يتبين أن الإشهار يتكون من عنصرين

تعبههير كالصههحف يتمثههل في اسههتخدام أداة مههن أدوات ال :عنصر   م  ا   -

 ...التلفزيون  والملصقات والرسوم والإذاعة و
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 .يتمثل في كون الغرض من الإشهار هو تحقيق الربح :عنصر معنو  -

( سواء كانه  طبيعيهة أو معنويهة)ويفترض في الإشهار وجود ثلاثة أشخاص 

 :وهي

 .غالبا يكون تاجرا أو هيئة أو جمعية أو جهة حكومية :المعلن -

هي جهة تقوم بتنظيم وإعداد الحملة أو الرسهالة الإعلانيهة  :هاروكالة الإش -

 .عبر أداة أو أدوات الإعلان وقد تكون وسيطا بين المعلن وأداة الإعلان

هي الوسيلة التي تستعمل لنقل أو نشر أو إذاعة الإعهلان بهين  :أ اة الإشهار -

 .الجمهور كالصحف والإذاعة والتليفزيون

 :أربعة طر  وتصنف هذه الأدوات إلى

الإعلان بطريق الصهحافة المكتوبهة، حيهت يتنهاول جملهة الإعلانهات  الأولى،

 .المكتوبة أو المقروءة أو المطبوعة

الإعلان السمعي البصري، يشمل الإعلانات التي تتم بطريق الإذاعهة  الثانية،

 .....والتليفزيون 

 .نيةالإعلانات الثابتة، تشمل الملصقات واللوحات الإعلا الثالثة،

ويشمل جميع أدوات الإعلان الأخرى كواجهات المحلات، الكتيبات  الرابعة،

 ...الإعلانية، الهدايا 

 :أهمية الإشهار -‌ب

ما صاحبه  يشكل الإشهار إحدى سمات العصر الحالي، الإنتاج الكبير و

من استهلاك مماثل، وقد رافقه ظهور المجتمع الصناعي واقتصاد السو  ، مما 
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المعلومات وانتشارها، وإذا كان الإشهار أداة في يد المؤسسات أدى إلى تدفق 

لإثبات وجودها، وتدعيم قوتها على المنافسة فان علاقتها بالمستهلكين يعتبر 

 .مصدرا الإشهار المنتجات والخدمات من اجل الوفاء بحاجات المستهلكين

ولقد أصبح الإشهار يحيط بالجمهور من كل جانب،فهو واقع مفروض 

بلا إرادته من عبر الجرائد أو المجلات، أجهزة الراديو والتلفزيون وفي  عليه

وحتى في الألبسة، لذلك اشترط في  الطرقات، واجهة البنايات، وسائل النقل،

الإشهار أن يكون شريفا، يحمي المستهلك وبالتالي مخالفة ذلك يؤدي إلى منع هذا 

 .حماية لجمهور المستهلكين الإشهار

 :ليلي وشروطهالإشهار التض -2

تلجا المؤسسات في إطار المنافسة، غالبها إلى الإشههار مهن اجهل جهذب 

الزبائن إليها، حيت يعتبر الإشهار وسيلة من اجل إعلام المستهلكين بخصهائص 

المنتجات والخدمات، ولكن بمجرد أن يتجاوز هذا الإشهار وظائفه المحددة لهه 

 :عه حماية للنظام العاممما يستلزم من يصبح وسيلة للاحتيال والخداع،

عرفتهه الفقهرة الثالثهة مهن المهادة الثالثهة مهن  :التضليلي المقصو  بالاشهار –أ 

كل إعلان يهدف بصفة " :المتعلق بالممارسات التجارية بأنه 40/42:القانون رقم

 .مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات

يمنهع الإشههار التضهليلي، لابهد أن لكي  :التضليلي شروط منع الاشهار –ب 

 .ن يكون الإشهار تضليلياأيوجد هناك إشهار و
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وهذا يعتبر شرطا مفترضا، ويهتجلى الإشههار مهن خهلال تهوافر  :وجو  إشهار

 :العناصر الآتية

من خلال استعمال وسيلة تقنية معينهة، مهن اجهل نشره المعلومهة المهراد 

 كثيرة ،منها الملصقات المطويهات إشهارها، وهذه التقنية يمكن أن تتخذ أشكالا

الكتالوجات أو غيرها من الوسائل المستخدمة بغرض الإشهار، بما فيهها أغلفهة 

 .المنتجات والأكياس والعلب والمنتجات نفسها

ويمكن أن يتجسد الإشههار في أشهكال ومظهاهر عديهدة ، كهان يتخهذ 

ديم شههكل تصرههيحات أو تأكيههدات معينههة، أو يمكههن أن يكههون في صههورة تقهه

معلومات معينة، أو يمكن أن يكون في صهورة تقهديم معلومهات دقيقهة حهول 

 .منتوج أو خدمة معينة أو في صورة معارض بشرط أن تكون مرئية

يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار الإطار الذي يتم من خلالهه الإشههار،  و

ع أن إطار الإشهار، يبدو انهه ههو البيه 40/42من قانون  22ويستنتج من المادة 

 .وتقديم الخدمات بشكل عام

 :الطابع التضليلي للإشهار

أن خداع المتعاقد الأخر، يعتبر أولا خطا مدنيا يثهير المسهؤولية العقديهة 

لمرتكبه، مع ملاحظة أن هذا السلوك يمكن أن يهبرز في مرحلهة ماقبهل التعاقهد، 

 والطهابع التضهليلي لهشههار يشهكل العامهل. وبتعبير أد  في مرحلهة الإشههار

المذكورة، التي أورد بعض الأمثلهة  22الأساسي للجنحة التي نص  عليها المادة 

تشكيلات، يمكن أن تؤدي  وألها، كالإشهار الذي يتضمن تصريحات أو بيانات 
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أو الإشهار  .إلى التضليل، بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته

باس مع بائع آخر أو مع منتوجاتهه الذي يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالت

أو خدماته أو نشاطه، أو الإشهار الذي يتعلق بعرض معين لسهلع أو خهدمات، 

 في حين أن العون الاقتصادي لايتوفر على مخزون كهاف مهن تلهك السهلع، أو لا

يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنهة مهع ضهخامة الإشههار 

ضليلي لهشهار مهن طهرف القهاا بهالرجوع إلى معيهار ،ويتم تقدير الطابع الت

 ‌consommateur moyen normalementالمستهلك المتوسهط الهذكاء

intelligent هذا المعيار يختلهف في الحقيقهة عهن معيهار عهن معيهار الرجهل  و

المعهروف في القهانون   le bon père de familleالعهادي النبيهه والحهريص

 .المدني

نقوم أولا بالتطر  إلى الحماية المدنية وثانيا الحماية الجزائية  :شهارحماية الإ -ثانيا

 :كما يلي

 :الحماية المدنية -1

يسعفنا القانون المدني بجزاءات متعددة يمكن تطبيقها عهلى الإعلانهات 

اذا كان الإشههار  الكاذبة أو الخادعة ويختلف استعمال هذه الجزاءات بحسب ما

اذا كهان للموهور عهدة  أم لا، وبحسهب مها الكاذب قهد أدى إلى إبهرام عقهد

 : خيارات منها
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انه يجوز للموور وفقا للقواعد العامة طلب إبطال العقد لعيب التهدليس أو  -أ

قهانون ) 21.22.28: لعيب الغلط، إذا تهوافرت شروطههما وفقها لهنص المهواد

 (.مدني

ثهر في لهال غير أن الحماية التي تقدمها نظرية الغلط والتدليس تبقهى محهدودة الأ

ن تطبيقههها يبقههى مرتبطهها بمههدى قيههام عقههد بههين المعلههن لأ .الإشهههار الكههاذب

كما أن دعهوى الإبطهال  .والمستهلك على اثر الإشهار الكاذب، وهو احتمال نادر

للتدليس توفر حماية فردية للمستهلك في وق  نشهد فيه عزوف المستهلك الفرد 

بسبب الجهل أو طهول إجهراءات القضهاء أو ارتفهاع  عن اللجوء إلى القضاء إما

 .تكاليف التقاا أو بسببها جميعا

جواز طلب التنفيذ العيني أو فسه  العقهد أو قبهول المبيهع غهير المطهابق في  -ب

 :مقابل إنقاص الثمن أو رفع دعوى ضمان العيوب الخفية

قضهاءا  حيت يجوز للموور أن يطالب فس  المعلهن بتنفيهذ العقهد ،وإلزامهه -

 (.قانون مدني )  353وفقا للمادة  .بتسليمه شيئا مطابقا لهشهار

ويجوز من جهة أخرى أن يقبل المبيع غير المطابق لهشههار في مقابهل إنقهاص  -

المهادة )الثمن ، إذا ثب  نقص قيمة المبيع المسلم إليه عن قيمته المبينة في الإشههار 

 .(قانون مدني 385

دعوى ضمان العيوب الخفية ، إذا جهاز اعتبهار الهنقص في ويجوز له أخيرا رفع  -

 .(قانون مدني) 373المادة  .المبيع المسلم إليه عيبا خفيا
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فانه ( قانون مدني) 120: أما إذا شكل الإشهار عملا ضارا وفقا لنص المادة -ج

وغالبها  .يجوز الاستناد الى الحماية التي توفرهها دعهوى المنافسهة غهير المشرهوعة

الموور في هذه الحالة التهاجر لا المسهتهلك، وبالتهالي فالمسهتهلك غهير  مايكون

 .يستطيع الاستفادة من هذه الدعوى التاجر لا

  :الحماية الجزائية -2

لم يعد خافيا أن الإشهار الكاذب أو الخادعة ، أصبح  سببا من أسباب 

وت الاضطراب الاقتصادي ، ولذلك وجب عدم الاكتفاء بالجزاءات المدنية لثبه

 .ن العقوبات الجزائية اشد ردعا من الجزاء المدنيضعفها لأ

 :الحماية الجزائية وفقا للنصوص المعاقبة على النصب - أ

 ..يعرف النصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه 

بالتالي فالعنصر المميز للنصب هو التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير بطريقة  و

قهانون عقوبهات    عهلى جريمهة  372س الجنائي وقد نصه  عليهه المهادة التدلي

 .  النصب

 :الأركان الواجب توافرها في الإشهار حتى يكون يعد نصبا - ت

 :هي يجب لاعتبار الإشهار نصبا توافر أركان كما تطلبها قانون العقوبات و

 :الركن الما  

يهة ولهيس ويستلزم لقيام الركن المادي للنصهب اسهتخدام طهر  احتيال

 .إضافة إلى تعلق الأمر بعملية وهمية لرد الكذب،

 :الوسائل الاحتيالية
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لقيام جريمة النصب يجب أن يحصل الاستيلاء على مهال الغهير بإحهدى 

 .ع  على سبيل الحصر.  372طر  التدليس الجنائي التي وردت في المادة 

يجهب أن يكهون الجهاني قهد : فمن حيت نهوع ههذه الطهر  الاحتياليهة

استعمل طرقا وأساليب ذات مظهر خارجي احتيالي ، أي وسائل خارجية ينسج 

وعليه فالأكاذيب العادية شهفوية كانه  .بها ما يغطي كذبه ويطليه بلون الحقيقة 

تكفي لتكوين الطر  الاحتيالية، حتى ولهو بهالق قائلهها في تأكيهد  أو مكتوبة لا

 .صحتها إلى أن تأثر بها من سلم ماله

الكذب إلى مصاف الطر  الاحتيالية ، إذا اقترن بأعمال مادية وإنما يصل 

 .‌mise en scèneأو وقائع خارجية أو بنوع من الحبك المسرحي

تقهع  لا وهذه الأعمال الخارجية متعددة و.يحمل على الاعتقاد في صحته 

الاسهتعانة بشهخص آخهر عهلى تأييهد الادعهاءات : ومهن أظهرهها .على الحصر

 .ي إليه ذلك من جعل هذه الادعاءات اقرب الى التصديقالكاذبة، لما يؤد

لاشك في خطورة الاحتيال الذي يتم مهن خهلال الصهحافة المكتوبهة  و

فالإشهار بطريق الصحافة  .والمسموعة خاصة، إذا اتخذ شكل التحقيق الصحفي

لايشكل كذب بل نصبا لاستغلاله أواصر القوة والثقة بين القارئ والصحيفة أو 

لإذاعية أو التليفزيونية بان المؤسسة التي تقدم على إعلان كهذا لابهد أن المحطة ا

 .تكون مقتدرة ماليا
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هذا من حيت نوع الطر  الاحتيالية، أما من حيت الغرض منها فيجب 

أن تكون غاية الجاني من استعمال هذه الطر  إحدى هذه الطر  الواردة في نص 

 :ع على سبيل الحصر وهي.  372المادة 

كالإيهام بفتح مصنع أو فتح متجهر : لإيهام بوجود مؤسسة أو مشروع كاذبا -

 .للحصول على أموال وسلع

 .الإيهام بسلطة كاذبة-

 .الإيهام بائتمان خيالي-

إحداث أمل أو الخوف بحصول ربح وهمهي ، أو حادثهة أو أيهة واقعهة وهميهة -

 .أخرى

ب طرقا احتيالية بمعناهها فإذا لم يهدف الجاني إلى احد هذه الأغراض فانه لايرتك

 .في جريمة النصب 

 : اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة-

ويقع النصب إذا مااتخذ اسما كاذبا أو صفة غير صهحيحة ، ولهو لم يعهزز ادعهاءه 

 .باستعمال طر  احتيالية أخرى 

 : الركن المعنو 

النصب من الجرائم التي لاتقع إلا عمدية، والقصهد الجنهائي فيهها ههو 

قصد الخاص فلا يكفي إذن أن يكون الجاني عالما باحتياله ، وإنما أن تكون غايته ال

 .من وراء طريقة الاحتيال هي أن يسلب جزءا من مال الغير
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لذلك يجب للعقاب على الإشهار الكاذب بجريمة النصب ، أن تنصرف 

 .إرادة المعلن إلى الاحتيال ، بالصورة المذكورة آنفا 

 :الخاتمة

قول أن الحماية المدنية تفترض مهن الناحيهة العمليهة، إذا كهان خلاصة ال

 الموور مستهلكا وجود عقد مبرم بين المعلن والموور كما أن دعوى المنافسة لا

تكفل سوى حماية محدودة يكون الموور تاجرا، وأيضها عهلى الهرغم مهن أهميهة 

يمهة النصهب الحماية الجزائية لهشهار الكاذب فان الهنص العقهاا الخهاص بجر

يكفهي لتهوفير ردع مناسهب لجميهع الإعلانهات  لمكافحة الإشههار الكهاذب لا

ومنهها عهدم اعتهداده  .لما يتطلبه من شروط دقيقة لقيهام ههذه الجريمهة .الكاذبة

( نهوع مهن أنهواع الحبهك المسرهحي)بمجرد الكذب مادام لم يقترن بأعمال مادية 

م الطر  الاحتيالية الوصول لى ذلك وجوب أن تكون الغاية من استخداإيضاف 

إلى تحقيق أمر من الأمور المنصوص عليها على سبيل الحصر في الهنص العقهاا ، 

ذهب  إليه أحكام كثيرة  وهو مالا يتوافر دوما في الإشهار الكاذبة على خلاف ما

في فرنسا إلى اعتبار الإشهار مستجمعا لأركان جريمة النصب ، فيما يخهص زعهم 

 .م بشفاء الناس بالتنجيمالمعلنون بقدرته

ويستحسن في التشريع الجزائري ضرورة سن قهانون بتجهريم الإشههار 

 :الكاذب نظرا للنصوص القانونية المشتتة وهي تتلخص في



 تنظيم الاشهار وفقا للتشريع الجزائري

 019 22/2102عدد  يـالمحام مجلة

 34/33تعريف الإشهار بموجب المادة الأولى من المرسهوم التنفيهذي رقهم  -  

شرهع أراد إدخهال المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، والهذي يهوحي إلينها أن الم

 الإشهار ضمن جرائم الغش والخداع، 

وكذا تبني المشرع الجزائري لمعظم مبادئ المدونة الدوليهة للقواعهد المرعيهة في  -

تحه   31/143ورقهم  31/141الإعلان، بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 

 .عنوان أخلاقيات المهنة وبمناسبة بيانه للالتزامات المتعلقة بالإشهار

وان نص  43/40/1334المؤرخ في  47وأيضا انه سبق لقانون الإعلام رقم  -

منه على استثناء الإشههار مهن لهال تطبيقهه وإحالتهه عهلى قهانون  144في المادة 

الأمر الذي يؤدي إلى القول بعهدم اعتبهار الإشههار الكهاذب مهن قبيهل  .خاص

 .الجرائم الإعلامية

المشرع الجزائري لم يتصهور إلا ولم تزد النصوص السابقة عن ذلك وكان  

وإذا كهان . الجانب الايجاا في الإشهار الناتج عن اسهتخدامه اسهتخداما حسهنا

المشرههع الفرنقهه قههد انشههأ جريمههة الإشهههار الكههاذب منههذ صههدور قههانون 

فان مشرعنا مازال متخلفا عن مواكبة هذا التطهور التشرهيعي  24/47/1382

 .وهو ما نتمنى أن نتفاداه مستقبلا

 : المراجع المعتمدة

محمد بودالي، حماية المسهتهلك في القهانون المقهارن، دار الكتهاب الحهديت للنشره  -1

 .ومايليها 127، ص 2448والتوزيع، الجزائر 



 تنظيم الاشهار وفقا للتشريع الجزائري

 019 22/2102عدد  يـالمحام مجلة

 43/43محمد الشريف كتو، قانون المنافسهة والممارسهات التجاريهة وفقها للامهر  -2

ن ذكهر سهنة النشره ص ، منشورات بغدادي للنشر والتوزيع  بهدو40/42والقانون 

 . يهالوماي 112

منقح باخر التعهديلات بموجهب القهانون رقهم " يوسف دلاندة، القانون المدني،  -3

، دار  2443، طبعهة "ومدعم بأحدث مبادئ واجتههادات المحكمهة العليها 47/45

 .  2442هومة للنشر والتوزيع، الجزائر 

دد القواعهد المطبقهة عهلى ، يحه2440يونيهو 23المهؤرخ في  40/42القانون رقم  -0

 المعدل والمتمم( 2440يونيو  27، 01الجريدة الرسميةو، العدد ) الممارسات التجارية 
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